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ملخص البحث

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحديــد مســؤولية الصحفــي المدنيــة فــي حــال الاعتــداء علــى الحــق فــي 
الصــورة. ذلــك أن الصحفــي أثنــاء قيامــه بمهمــات عملــه مــن نشــر للأخبــار والتقاريــر والتحقيقــات 
يقــوم بالتقــاط العديــد مــن الصــور ومــن ثــم يعــاود نشــرها للجمهــور. وبالرغــم مــن عــدم وجــود 
نــص قانونــي خــاص يوفــر حمايــة للحــق فــي الصــورة تبقــى إمكانيــة حمايــة الحــق فــي الصــورة 
ممكنــاً وفقــاً للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي الأردنــي وقواعــد قانــون حــق المؤلــف. وإذا مــا 
توافــرت أركان المســؤولية المدنيــة يصبــح المتضــرر قــادراً علــى مطالبــة الصحفــي بالتعويــض 

عــن الأضــرار التــي أصابتــه.

وحيــث إن الصحفــي عنــد ممارســته لعملــه يهــدف إلــى إيصــال المعلومــات إلــى الجمهــور، إعمــالاً 
لحــق الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــة فإنــه بذلــك يقــوم بنشــر العديــد مــن الصــور تحقيقــاً 
للمصلحــة العامــة وحــق الجمهــور فــي المعرفــة. فيصبــح الحــق فــي الصــورة حقــاً مقيــداً وغيــر 
مطلــق يســتطيع الصحفــي أن يدفــع عــن نفســه المســؤولية بإثبــات أن الصــورة التقطــت فــي المــكان 

العــام أو لشــخصيةٍ عامــة، أو كان التقاطهــا ونشــرها تحقيقــاً للمصلحــة العامــة.

وقــد تــم معالجــة الدراســة بمبحثيــن المبحــث الأول خصــص للبحــث فــي أســاس المســؤولية المدنيــة 
ــي  ــة للصحف ــي أحــكام المســؤولية المدني ــاول المبحــث الثان ــا يتن ــا. بينم ــي وشــروط قيامه للصحف

حــال الاعتــداء علــى الصــورة.  



المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني ) 197-171 (

ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 1722

المقدمة: 

الصحفــي هــو الشــخص الــذي يمــارس مهنــة الصحافــة، وعملــه هــو جمــع ونشــر المعلومــات عــن 
الأحــداث والاتجاهــات وقضايــا النــاس؛ ذلــك أن مهنــة الصحفــي هــي إعــداد التقاريــر لإذاعتهــا أو 
نشــرها فــي وســائل الإعــام المختلفــة مثــل الصحــف والتلفــاز والإذاعــة والمجــات. فالصحفــي 
عندمــا يقــوم بمهماتــه يقــوم بالتقــاط ونشــر العديــد مــن الصــور للأحــداث والشــخصيات المتعلقــة 
ــي  ــراد ف ــق الأف ــى ح ــداء عل ــذا اعت ــه ه ــكل عمل ــد يش ــور وق ــى الجمه ــه إل ــذي يوجه ــر ال بالخب

الصــورة.

يعــد الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة مــن قبــل الصحفييــن مــن الاعتــداءات الشــائعة، خصوصــاً 
ــبكات  ــات والش ــورة المعلوم ــر والاتصــال وث ــات التصوي ــال تقني ــي مج ــث ف ــد التطــور الحدي بع
العالميــة. وازدادت احتماليــة الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة بعــد تطــور وســائل ســرعة نقــل 
المعلومــات وبرامــج التاعــب بالصــور عــن طريــق تحريفهــا بالمونتــاج وغيرهــا مــن الوســائل. 

القانــون الأردنــي شــأنه مثــل بقيــة القوانيــن العربيــة لــم يضــع تعريفــاً محــدداً للصــورة فقــد تــرك 
ــوط  ــة الخط ــا: »مجموع ــورة بأنه ــف الص ــى تعري ــم إل ــع بعضه ــا دف ــاء. مم ــه والقض ــك للفق ذل
والأشــكال التــي تشــير إلــى الشــكل الخارجــي لشــخص معيــن بذاتــه، ســواءً أكانــت صــورة ضوئية 
ــتخدمة«)1(.  ــة المس ــتخدمة والطريق ــن الأدوات المس ــر ع ــض النظ ــك بغ ــومة وذل ــة مرس أو لوح
وعُرفــت أيضــا بأنهــا : » كل امتــداد ضوئــي للجســم البشــري، يــدل دلالــة واضحــة علــى شــخصية 
صاحبهــا، ويســتوي أن يكــون هــذا ناقــاً للصــورة علــى حقيقتهــا، أو يدخــل عليهــا تحريفــاً بحيــث 
ــل  ــا، ب ــادي لشــخص م ــد حــدود التجســيد الم ــف الصــورة عن ــاً«)2(. ولا تق ــا منظــراً هزلي يعطيه
ــط  ــإن الصــورة ترتب ــذا ف ــمعته وله ــه أو س ــه وحرمان ــه وبؤس ــس أيضــاً شــخصيته وانفعالات تعك
بشــخص الإنســان ارتباطــاً وثيقــاً، ومــن هنــا تأتــي قيمتهــا وأيضــاً ضــرورة حمايتهــا)3(. هنــا كان 
ــه  ــرف الفق ــد اعت ــك فق ــى ذل ــاءً عل ــوق)4(. وبن ــن الحق ــة م ــا مجموع ــرد عليه ــي أن ي ــن الطبيع م
والقضــاء بحــق الإنســان علــى صورتــه ويشــمل حــق الشــخص فــي عــدم التقــاط الصــورة لــه دون 
موافقتــه، كمــا يتضمــن هــذا الحــق إمكانيــة رفــض بــث أو نشــر هــذه الصــورة أو اســتغالها دون 
إذنــه، بالإضافــة إلــى إمكانيــة اعتــراض الشــخص علــى المســاس بصورتــه أو تحريفهــا. و يتضمن 

)1(  ممدوح المسلمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة، دار النهضة العربية، مصر 
2001 ص )17. كندة فواز شماط، الحق في الحياة  الخاصة، رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، 2005. ص )17. 

)2( محمود نجيب حسني، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار النهضة العربية، 1978 ص )77.

الدولة والأفراد- دراسة  الحياة الخاصة في العاقة بين  )3(  أحمد محمد حسان، نحو نظرية عامة لحماية الحق في 
مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة، مصر، 2001، ص92.

)4( عماد حمدي حجازي، الحق في الخصوصية  ومسئولية الصحفي، دار الفكر الجامعي، 2008 ص 175
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هــذا الحــق الاعتــراض علــى نشــر صورتــه فــي الصحافــة المكتوبــة أو المرئيــة. أمــا فيمــا يتعلــق 
بتعريــف الحــق فــي الصــورة  فنجــد مجموعــة مــن التعاريــف للحــق فــي الصــورة نوجــز منهــا 

مــا يأتــي:

عرفــه بعضهــم بأنــه: »حــق الإنســان فــي أن يعتــرض علــى إنتــاج صورتــه أو نشــرها دون رضاه، 
ويســتوي إنتــاج الصــورة بالطــرق التقليديــة كالرســم بأنواعــه علــى الــورق، القمــاش، الزجــاج أو 
ــون لصاحــب  ــأن يك ــرّف ب ــا عُ ــي)1(. كم ــر الفوتوغراف ــة كالتصوي ــائل الحديث النحــت... أو بالوس
الحــق فــي الصــورة ســلطة الاعتــراض علــى إنتــاج صورتــه دون رضــاه، بصــرف النظــر عــن 
الوســيلة المســتخدمة فــي إنتــاج الصــورة ســواء كانــت بالوســائل القديمــة أو الآلات الحديثــة«)2(. 
وقــد مــر الحــق فــي الصــورة بعــدة مراحــل حيــث رفضــه البعــض ووافقــه البعــض الآخــر وألحقــه 
جانبــا ثالثــا بالحــق فــي الخصوصيــة. إلا أن الحــق فــي الصــورة تجــاوز مراحــل الخــاف حــول 
ــا  ــريعات الصــادرة إم ــي التش ــه ف ــرض نفس ــث ف ــع حي ــر الواق ــة الأم ــى مرحل ــه إل ــراف ب الاعت
ــي  ــق ف ــت الح ــام عالج ــكل ع ــريعات بش ــظ أن التش ــن الماح ــه م ــا)3(. إلا أن ــة أو ضمنً صراح
ــة  ــن الناحي ــق م ــذا الح ــة ه ــى حماي ــك إل ــدف بذل ــي ته ــع جنائ ــوص ذات طاب ــي نص ــورة ف الص
الجنائيــة ولــم تضــع قواعــد خاصــة لحمايــة الحــق فــي الصــورة. وعليــه فإنــه لتقريــر حمايــة مدنيــة 
للحــق بالصــورة يقتضــي الأمــر الرجــوع إلــى القواعــد التقليديــة التــي أسســت حمايــة هــذا الحــق 
ســواء فــي القانــون المدنــي أو غيــره مــن التشــريعات كمــا هــو الحــال فــي قانــون حــق المؤلــف 
ومــن ثــم الرجــوع لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــي الفعــل الضــار لتعويــض المتضــرر عمــا أصابــه 

مــن اعتــداء علــى حقــه فــي الصــورة.

والحــق فــي الصــورة ليــس حقــاَ مطلقــاً بــل يتاشــى فــي كثيــر مــن الأحيــان أمــام حــق الجمهــور 
بالإعــام حيــث إنــه مــن الثابــت كذلــك أنــه مــن حــق الأفــراد داخــل المجتمــع العلــم بمــا يجــري 
ــاره جــزءًا  ــي باعتب ــق الصحف ــى عات ــع عل ــه. ويق ــذي يعيشــون ب ــع ال مــن أحــداث داخــل المجتم
مــن الجهــاز الإعامــي داخــل الدولــة، ممــا يــؤدي إلــى عــبء نشــر المعلومــات للأفــراد، وهــو 
ــر  ــه فــي إعــام الجمهــور بمــا يحــدث مســتخدماً فــي كثي عندمــا يقــوم بهــذه المهمــة يمــارس حق
ــار التســاؤل حــول  ــا يث مــن الأوقــات الصــورة للتعبيــر الصريــح عمــا يجــري مــن أحــداث. وهن

)1(  ممدوح المسلمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق. المرجع السابق ص)17.

الدين  الثقافة، عمان، ط1، ص125. حسام  دار  القانون،  علم  إلى  المدخل  و جورج حزبون،  الصراف  )2(  عباس 
الأهواني، الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
جعفر المغربي و حسين شاكر عساف، المسؤولية عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة الهاتف المحمول، 

ط1، دار الثقافة، الأردن ، ص 88.

المرجع  عساف،  شاكر  وحسين  المغربي  جعفر  راجع  بالصور  بالحق  الاعتراف  مدى  عن  أكثر  )3(  لتفاصيل 
السابق،ص3)ـ72 
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مــدى المســؤولية المدنيــة التــي تقــع علــى عاتــق الصحفــي بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت 
بغيــره نتيجــة انتهــاك حقــه بالصــورة، فــي الوقــت الــذي يكــون الصحفــي فيــه يقــوم بنشــر الصــور 

ممارســاً حقــه الثابــت بإعــام الجمهــور بمــا يحــدث فــي المجتمــع.  

مشكلة الدراسة:

إن الإشــكالية الرئيســة التــي تقــوم عليهــا الدراســة هــي البحــث فــي إمكانيــة إجــراء التــوازن بيــن 
ــة،  ــي مــن جه ــل الصحف ــا مــن قب ــداء عليه ــى صورهــم، وعــدم الســماح بالاعت ــراد عل حــق الأف
وحــق الصحفــي فــي التقــاط الصــور ونشــرها كجــزء مــن واجبــه المهنــي فــي إعــام الجمهــور 

بمــا يجــري مــن أحــداث مــن جهــة أخــرى. 

ولمعالجــة الإشــكالية الرئيســة فــي البحــث لابــد مــن الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات الآتيــة: هــل 
ــة القانونيــة؟ ومــا هــو الســند القانونــي وراء ذلــك؟ ومــا هــي  يتمتــع الحــق فــي الصــورة بالحماي
الشــروط الواجــب توافرهــا لقيــام مســؤولية الصحفــي المدنيــة فــي حــال الاعتــداء علــى الصــورة؟ 
ــتطيع  ــف يس ــراً كي ــة؟ وأخي ــؤولية المدني ــوت المس ــال ثب ــي ح ــض ف ــاء التعوي ــم اقتض ــف يت وكي
الصحفــي أن يدفــع عــن نفســه   المســؤولية المدنيــة؟ وهــل يســتطيع أن يســتند إلــى حــق الجمهــور 

بالإعــام لدفــع المســؤولية المدنيــة؟ ومــا هــي الحــالات التــي تبيــح للصحفــي التصويــر؟ 

ــن، خُصــص الأول لبحــث أســاس المســؤولية  لهــذا ســيتم معالجــة هــذا الموضــوع ضمــن مبحثي
المدنيــة للصحفــي وشــروط قيامهــا. وخُصــص المبحــث الثانــي لأحــكام المســؤولية المدنيــة 

ــورة.    ــى الص ــداء عل ــال الاعت ــي ح للصحف

المبحــث الأول: أســاس المســؤولية المدنيــة للصحفــي عــن الاعتــداء علــى الصورة 
وشــروط قيامها.

إن البحــث فــي مســؤولية الصحفــي المدنيــة فــي حــال الاعتــداء علــى الصــورة يتطلــب أولاً البحــث 
فــي أســاس المســؤولية المدنيــة للصحفــي عــن الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة، إذ لا يمكــن أن 
نتصــور مســاءلة الصحفــي مدنيــاً اذا لــم يثبــت أن الصحفــي ارتكــب فعــا غيــر مشــروع  تجــاوز 
بــه علــى حقــوق الآخريــن مســبباً ضــرراً لهــم. وبالرغــم مــن اســتقرار رأي الفقــه علــى ضــرورة 
حمايــة الحــق فــي الصــورة، إلا أنــه ولغايــة اليــوم لا يوجــد نــص قانونــي خــاص فــي الأردن ينظــم 
الحــق فــي الصــورة، متفقــاً فــي ذلــك مــع التشــريعات العربيــة مثــل القانــون المصــري والســوري 
والإماراتــي. ولابــد مــن البحــث فــي شــروط المســؤولية المدنيــة للصحفــي التــي تمكــن المتضــرر 

مــن الرجــوع علــى الصحفــي لاقتضــاء التعويــض.

لذلــك، ســيتم تقســيم المبحــث إلــى مطلبيــن يخُصــص الأول لأســاس المســؤولية المدنيــة للصحفــي 
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ــي  ــى الحــق ف ــداء عل ــي عــن الاعت ــة للصحف ــي لشــروط المســؤولية المدني ــا يخُصــص الثان بينم
الصــورة.  

المطلب الأول: أساس المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة.

ــي  ــق ف ــاه الأول أن الح ــرى الاتج ــث ي ــورة حي ــي الص ــق ف ــى الح ــه إل ــي نظرت ــه ف ــف الفق اختل
ــى  ــان عل ــق الإنس ــرر ح ــريعي يق ــص تش ــود ن ــدم وج ــى ع ــتندين إل ــه مس ــود ل ــورة لا وج الص
صورتــه وبالتالــي فــا يوجــد مبــرر قانونــي يمنــع مــن تصويــر الشــخص ونشــر صورتــه. وبنــاءً 
علــى ذلــك تــم رفــض مبــدأ عــدم الســماح للمصوريــن والصحفييــن بأخــذ صــور لبعض الأشــخاص 
العادييــن، أو لأحــد الشــخصيات العامــة، حيــث إن ذلــك ســيؤدي لعرقلــة عملهــم وعــدم القيــام بــه 
علــى نحــو كافٍ. كذلــك اســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــى انتفــاء المصلحــة لاعتــراف بهــذا الحــق، 

حيــث إنــه لا يوجــد ضــرر مــن قيــام شــخص بتصويــر آخــر ونشــر صورتــه)1(.  

 أمــا الاتجــاه الثانــي فيؤيــد أنصــاره -علــى عكــس ســابقه- وجــود الحــق فــي الصورة  لكل شــخص، 
وكذلــك يعتــرف أنصــار هــذا الاتجــاه بوجــود حمايــة قانونيــة لهــذا الحــق)2(، كمــا تولــى أنصــار 
هــذا الــرأي مهمــة الــرد علــى حجــج وأســانيد الاتجــاه الأول. فمــن ناحيــة لا يمكــن الاحتجــاج بعــدم 
وجــود نــص تشــريعي خــاص بالحــق فــي الصــورة، كمبــرر لعــدم الاعتــراف بهــذا الحــق كحــق 
قائــم بذاتــه ومســتوجباً للحمايــة القانونيــة الخاصــة. أمــا بخصــوص القــول بعــدم وجــود مصلحــة 
ــى حــق الإنســان يعــد مصلحــة  ــداء عل ــي الصــورة، فــا شــك أن الاعت ــراف بالحــق ف فــي الاعت
مشــروعة تكفــي لإقامــة الدعــوى للحمايــة، أو التعويــض، ولا يشــترط أن تكــون المصلحــة ماديــة.

ــن عــن أداء  ــاع المصوري ــي الصــورة ســيؤدي لامتن ــراف بالحــق ف ــال عــن أن الاعت ــا يق ــا م أم
عملهــم خوفــاً مــن وقوعهــم تحــت طائلــة المســؤولية، فإنــه قــول مــردود؛ لأن المصــور، أو الفنــان 
إذا اســتأذن الأشــخاص قبــل نشــر صورهــم، فــإن الغالبيــة ســتقبل ذلــك وبــكل ســرور، وبالتالــي 
فــإن الاعتــراف بالحــق فــي الصــورة لــن يعــوق عمــل الصحفــي، ولــن يــؤدي حصــول المصــور 

علــى إذن صاحــب الصــورة لمتاعــب فــي أداء العمــل بــل العكــس صحيــح)3(.

وقــد حــاول الفقــه الاســتناد إلــى مبــادئ الحــق فــي الخصوصيــة فــي القانــون المدنــي، فيمــا ذهــب 
اتجــاه آخــر إلــى حمايــة الحــق فــي الصــورة باعتبــاره حقــاً مســتقاً وفقــاً لقانــون الملكيــة الفكريــة. 

وبنــاءً علــى ذلــك ســيتم تقســيم المطلــب إلــى فرعيــن:

المدنية  المسؤولية  فهمي.  .خالد  )198، ص5  القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الصورة،  في  الحق  جبر،  )1(  سعيد 
للصحفي عن أعماله الصحفية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ص 185.

)2( سعيد جبر: المرجع السابق، ص 9 وما بعدها. خالد فهمي، المرجع السابق، ص)18. 

)3( سعيد جبر: المرجع السابق، ص5 وما بعدها.
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الفرع الأول: الاعتداء على الصورة يعد اعتداء على الحياة الخاصة. 

يؤســس أصحــاب هــذا الاتجــاه الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة علــى أســاس أنــه  اعتــداء علــى 
الحيــاة الخاصــة حيــث أن صاحــب الحــق يســتأثر بــه وحــده، فــا يجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال 
ــي الصــورة. ويجــوز  ــم والمقصــود ف ــه العنصــر المه ــه لأن ــه أو نشــرها دون إذن ــاط صورت التق
الاعتــراض علــى التقــاط صورتــه قبــل نشــرها، فــإذا نشــرت بالفعــل جــاز لــه أن يطلــب التعويــض 
مــع وقــف النشــر عمــا أصابــه مــن ضــرر)1(. ذلــك أن الصــورة تدخــل فــي صميــم الحيــاة الخاصــة 
ــاً  ــك مساس ــد ذل ــي الصــورة دون أن يع ــق ف ــاس بالح ــاك مس ــون هن ــن أن يك للشــخص، ولا يمك
ــو أخطــر  ــا، فالمســاس بالصــورة ه ــة جــداً بينهم ــة وثيق ــث إن الصل ــي الشــخصية، حي بالحــق ف

أنــواع الاعتــداء علــى الحــق فــي الخصوصيــة.

ففــي فرنســا اســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــى المــادة )9( مــن القانــون المدنــي الفرنســي التــي تنص 
علــى أنــه »للجميــع الحــق فــي احتــرام حياتــه الخاصــة« حيــث تعطــي المــادة  لــكل شــخص الحــق 
ــاره  ــه باعتب ــاج صورت ــى إنت ــرض عل ــي أن يعت ــي الحــق ف ــه الخاصــة، وبالتال ــرام حيات ــي احت ف
مساســاً بالحــق فــي الحيــاة الخاصــة)2(، ويســتدل أصحــاب هــذا الــرأي علــى صحــة قولهــم ببعــض 
أحــكام القضــاء الفرنســي حيــث قضــت إحــدى المحاكــم بــأن التقــاط صــور لأحــد الأشــخاص فــي 
فندقــه الخــاص دون الحصــول علــى إذنــه الصريــح تعتبــر مساســاً بحياتــه الخاصــة)3(. وكذلــك فــي 
حكــم آخــر قضــت أن وصــف حالــة إنســان علــى فــراش المــرض، أو المــوت بأســلوب أدبــي لــن 
يكــون لــه نفــس القــدر مــن المســاس بالحيــاة الخاصــة الــذي يحدثــه تصويــر هــذا الإنســان فــي هــذه 

الحالــة)4(.

وفــي المملكــة المتحــدة، وفقــاً لأحــكام القانــون العــام لــم يكــن هنــاك تنظيــم قائــم بذاتــه لحمايــة الحــق 
فــي الخصوصيــة، وكل مــا يمكــن العثــور عليــه هــو بعــض النصــوص التشــريعية التــي تحمــي 
الصــورة فــي ظــروف خاصــة. كمــا ياحــظ أن التطــور القضائــي للحــق فــي الصــورة مــا زال 
قليــاً جــداً، علــى الرغــم مــن محــاولات المحاميــن التوســع فــي تطبيــق القواعــد العامــة)5(. ويرجــع 

)1( حسام الدين الأهواني، المرجع السابق، ص152.

)2(  Huw Beverley-Smith,Ansgar Ohly, gnes Lucas-Schloetter .Privacy, Property and 
Personality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation. Cambridge 
University Press. 2006. P167.

)3(  القرار مشار إليه في نقولا فتوش واندريه برتران. الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة، الطبعة الأولى، 
مكتبة صادر، بيروت 2003 ص197

)4( تقاً عن خالد فهمي، المرجع السابق، ص )19

)5(  J. Morgan, ”Privacy, Confidence and Horizontal Effect: ”Hello“ Trouble“ )2003( 62 
)2( Cambridge Law Journal 444.
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الســبب فــي انعــدام تطــور حمايــة الحــق فــي الخصوصيــة فــي انكلتــرة هــو مبــدأ حريــة التعبيــر. 
ذلــك أن منــع نشــر الصــور التــي غالبــاً مــا تعطــي انطباعــاً صادقــاً لمــا يقــع مــن أحــداث يخالــف 
مبــادئ حريــة الــرأي والتعبيــر ويؤثــر علــى المصلحــة العامــة مــن منــع الجمهــور مــن الحصــول 

علــى المعلومــات)1(.  

ــج  ــة المتحــدة، نتيجــةً لدم ــون المملك ــي قان ــاً الآن ف ــح منظم ــة أصب ــي الخصوصي إلا أن الحــق ف
ــوق الإنســان  ــون حق ــي مــن خــال قان ــون الوطن ــي القان ــوق الإنســان ف ــة لحق ــة الأوروبي الاتفاقي
لعــام 1998 حيــث تنــص المــادة 8 مــن القانــون علــى واجــب احتــرام الحيــاة الخاصــة للأفــراد )2( . 
وبالتالــي أصبــح مــن الممكــن فــرض قيــود علــى نشــر الصــور. حيــث صــدر العديــد مــن القــرارات 
فــي المملكــة المتحــدة لصالــح حمايــة الحــق فــي الصــورة اســتناداً للحــق فــي الخصوصيــة)3( مــن 
ــي  ــة الديل ــاء الشــهيرة ناعومــي كامبــل ضــد صحيف ــة نشــر صــور عارضــة الأزي أشــهرها قضي

ميــرور التــي اعتبرتهــا المحكمــة اعتــداء علــى الخصوصيــة.)4(

أمــا فــي الأردن فــا يوجــد نــص خــاص فــي القانــون المدنــي الأردنــي ينظــم الحــق فــي 
الخصوصيــة، كمــا هــو الحــال فــي القانــون الفرنســي إلا أنــه يمكــن الاســتدلال علــى حمايــة الحيــاة 
الخاصــة فــي عــدة نصــوص فــي القانــون الأردنــي. فقــد نــص قانــون العقوبــات الأردنــي علــى 
أنــه: »يعاقــب بنــاءً علــى شــكوى المتضــرر بالحبــس مــدة لا تتجــاوز ثاثــة أشــهر كل مــن خــرق 
الحيــاة الخاصــة للآخريــن باســتراق الســمع أو البصــر بأيــة وســيلة كانــت، بمــا فــي ذلــك التســجيل 
ــرار«)5(.  ــال التك ــي ح ــة ف ــف العقوب ــار وتضاع ــتخدام المنظ ــور أو اس ــاط الص ــي أو التق الصوت
ــي  ــل المطبوعــات ف ــذي ينظــم عم ــون المطبوعــات والنشــر لســنة 1998، وال ــص قان ــك ن وكذل
ــة  ــرام آداب مهن ــرورة احت ــى ض ــه عل ــادة 7 من ــي الم ــة ف ــات الصحفي ــا المطبوع الأردن، ومنه
الصحافــة، وأخاقياتهــا التــي مــن ضمنهــا احتــرام الحريــات العامــة للآخريــن، وحفــظ حقوقهــم 
وعــدم المــس بحرمــة حياتهــم الخاصــة. وبنــاءً علــى ذلــك إذا قــام الصحفــي بالاعتــداء علــى الحــق 
فــي الصــورة ونشــرها فــي إحــدى المطبوعــات فإنــه يخالــف المــادة 7 مــن قانــون المطبوعــات 

)1( Ibid.

)2(  David Hoffman., The Impact of the UK Human Rights Act on Private Law. 2005. 
p143-145.

)3(  J. Morgan, ‘Privacy in the House of Lords, Again’ )2004(, 120 Law Quarterly Review 
563, 565. 

)4( Campbell v Mirror Group Newspapers Ltd [2004] UKHL 22. 

لسنة   12 المؤقت رقم  بالقانون  0)19 والمعدل  لسنة   1( العقوبات الأردني رقم  قانون  348 مكرر من  )5(  المادة 
.2010
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والنشــر )1(. وبالرغــم مــن أن كا النصيــن يوفــران الحمايــة الجنائيــة للحــق بالحيــاة الخاصــة، فإنــه 
ــرت  ــة إذا تواف ــت المســؤولية الجنائي ــي حــال ثبت ــي ف ــع مــن التعويــض المدن ــا يمن ــاك م ــس هن لي
ــون  ــن القان ــادة 48 م ــه الم ــص علي ــا تن ــدأ م ــذا المب ــد ه ــا يؤي ــة. ومم عناصــر المســؤولية المدني
المدنــي التــي تنــص علــى أنــه »لــكل مــن وقــع عليــه اعتــداء غيــر مشــروع فــي حــق مــن الحقــوق 
المازمــة لشــخصيته، أن يطلــب وقــف هــذا الاعتــداء مــع التعويــض عمــا يكــون قــد لحقــه مــن 
ضــرر«. ذلــك أن الحيــاة الخاصــة تعــد عنصــر مــن العناصــر المازمــة لشــخصية الإنســان وكل  

اعتــداء عليهــا يســتلزم بالتالــي التعويــض)2(. 

حظــي هــذا الاتجــاه بالقبــول لــدى كثيــر مــن الفقهــاء، حيــث إن صــورة الإنســان هــي مرآتــه التــي 
تكشــف عــن ذاتــه، ومــن خالهــا يمكــن التعــرف عليــه ورصــد مكنونــات نفســه. إلا أن هــذا الــرأي 
وجــه إليــه نقــد يتمثــل فــي وجــود اختــاف بيــن الحــق فــي الصــورة والحــق فــي الخصوصيــة، 
حيــث إن الحــق فــي الصــورة مســتقل ويتميــز عــن الحــق فــي الخصوصيــة. حيــث إن الاعتــداء 
علــى الحــق فــي الصــورة يمكــن أن يقــع أثنــاء الحيــاة العامــة للشــخص ويبقــى مــن حــق الشــخص 
أن يعتــرض علــى التقــاط صورتــه، ســواء كان فــي الحيــاة الخاصــة أو الحيــاة العامــة؛ لأن هــذا لا 
يعنــي أن اســتعمال الصــورة التــي تلتقــط أثنــاء ممارســته لنشــاطه العــام جائــز نشــرها)3(. ونتيجــة 
لذلــك ظهــر اتجــاه جديــد فــي الفقــه يــرى أن الحــق فــي الصــورة هــو حــق مســتقل بذاتــه عــن الحــق 
فــي الخصوصيــة يســتطيع الشــخص بمقتضــاه أن يعتــرض علــى نشــرها حتــى لــو كان النشــر لا 
يعــد اعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة. وقــد أيــد القضــاء الفرنســي هــذا الاتجــاه فــي بعــض قراراتــه 
حيــث أعطــى للشــخص الحــق فــي الاعتــراض علــى نشــر صورتــه حتــى لــو كان النشــر لا يمثــل 

أي اعتــداء علــى خصوصيتــه)4(.

)1(  وقد طبق القضاء الأردني هذا النص في النزاعات التي تتعلق بالاعتداء على الحق في الصورة. ففي قرار لمحكمة 
البداية قضُي بأن » القيام  بنشر صورة المشتكية أثناء جلوسها مع صديقتها في كوفي شوب و بدون إذنها وهي 
تمسك النارجيلة ووضع تعليق اسفل الصفحة ) السهر يحلو في عمان ( مما أدى إلى الإساءة للمشتكية وتعريضها 
وأهلها إلى انتقاد الآخرين يجعل فعل الكاتب مخالف لأحكام المواد 4، 7 من قانون المطبوعات والنشر/ قرار رقم 

1389/2003 صادر عن محكمة بداية جزاء عمان أبدته محكمة استئناف عمان.

 2008 الإسكندرية،  العربي،  الفكر  دار  الصحفي،  ومسؤولية  الخصوصية  في  الحق  حجازي،  حمدي  )2(  عماد 
ص))ـ7).

القانون لجنائي،  الحياة الخاصة في  الدين الأهواني، المرجع السابق، ص79. ممدوح خليل بحر، حماية  )3(  حسام 
دار النهضة العربية، لقاهرة، 1983،ص 237 . محمود عبد الرحمن محمد، نطاق الحق في الحياة الخاصة، دار 

النهضة العربية، القاهرة، 1994 .ص)23.

)4(  Huw Beverley-Smith,Ansgar Ohly, gnes Lucas-Schloetter. .Privacy, Property and Per-
sonality: Civil Law Perspectives on Commercial Appropriation. Ibid. P156.
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الفرع الثاني: الحق في الصورة حق أدبي.

يــرى هــذا الاتجــاه أن الحــق فــي الصــورة يعــد حقــاً مســتقاً متميــزاً عــن الحــق فــي الخصوصيــة، 
ذلــك أن حــق الشــخص فــي الاعتــراض علــى صورتــه يجــب أن لا يقتصــر فــي وقــت ممارســة 
حياتــه الخاصــة بــل يمتــد إلــى وقــت ممارســته حياتــه العامــة، وأن قيــام الصحفــي بنشــر صــورة 
التقطــت أثنــاء ممارســة الحيــاة العامــة جائــز علــى أســاس الرضــا المفتــرض أي ممــا لا يســيء 
ــه)1(.  ــر صورت ــى نش ــراض عل ــق الاعت ــه ح ــز ل ــا لا يجي ــورة مم ــب الص ــخص صاح ــى الش إل
ويســتند أصحــاب هــذا الــرأي علــى فكــرة أن الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة ونشــرها غالبــاً 
مــا يكــون نتيجــة الاعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة لصاحبهــا. إلا أنــه فــي كثيــر مــن الأحيــان قــد يقــع 
الاعتــداء دون المســاس بحــق الشــخص فــي صورتــه وعــدم الحصــول علــى إذنــه قبــل تصويرهــا 
ممــا يترتــب عليــه ضــرورة اعتبــار الحــق فــي الصــورة حقــاً مســتقاً فــي ذاتــه يتمتــع بالحمايــة 

القانونيــة.

واســتند أصحــاب هــذا الــرأي إلــى قواعــد الملكيــة الفكريــة؛ حيــث اعتبــروا الحــق فــي الصــورة 
ــة)2(، وبالرغــم مــن أن مــا يميــز الحقــوق  ــة الفكري ــاً لأحــكام قواعــد الملكي ــاً منظمــاً وفق ــاً أدبي حق
الأدبيــة هــو عنصــر الابتــكار، وإذا مــا توافــر فــي الإنتــاج الذهنــي عُــدَّ صاحبــه مؤلفــا؛ً وبالتالــي 
يتمتــع بالحمايــة القانونيــة عــن طريــق الاعتــراف لــه بحــق معنــوي وحــق مالــي علــى الســواء، أيــاً 
كان نــوع هــذا المؤلــف وأيــاً  كانــت طريقــة التعبيــر عنــه بالكتابــة، الصــوت، الرســم، التصويــر 
أو الحركــة. إلا أن انصــار هــذا الــرأي يــرون أن صــورة الشــخص لا تخلــو مــن نتــاج فكــر فقــد 
يكــون الشــخص صاحــب الصــورة لــه دور كبيــر فــي إظهــار الصــورة بالمظهــر الجيــد فتســريحة 
الشــعر التــي يختارهــا الشــخص صاحــب الصــورة مثــاً  أو المكيــاج واختيــار الابتســامة المناســبة 
ــك يــرى  ــي)3(. كذل ــكارا يدخــل فــي مفهــوم الحــق الأدب ــدة كلهــا تعــد ابت ــة الجي والوضــع أو الوقف
ــه،  ــان علــى لوحت ــه علــى مامحــه نفــس الحقــوق التــي للفن أصحــاب هــذا الاتجــاه أن الإنســان ل
وهــو مــا يــؤدي إلــى أن أي اســتعمال للصــورة دون موافقــة صاحبهــا يجعــل الشــخص مســؤولاً 
بالتعويــض عــن الاســتعمال غيــر المشــروع)4(. فقــد نــص قانــون حــق المؤلــف الأردنــي رقــم 22 
ــص بشــكل مباشــر  ــادة )2 ون ــي الم ــي الصــورة ف ــة الحــق ف ــى حماي لســنة 1992 صراحــة عل
بعــدم أحقيــة مــن قــام بعمــل صــورة أن يعــرض أو ينشــر أو يــوزع أصلهــا أو نســخاً منهــا دون 

)1(  محمود عبد الرحمن محمد: نطاق الحق في الحياة الخاصة – المرجع السابق – ص235. دكتور/ حسام الأهواني: 
الحق في احترام الحياة الخاصة – المرجع السابق – ص)7.

)2( ممدوح خليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1983 م، ص 237.

)3(  نوري حمد خاطر، شرح قواعد الملكية الفكرية، حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة، مطبوعات جامعة الإمارات، 
ص113.

)4( عاء خصاونة و بشار المومني، المرجع السابق،  ص249
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إذن الأشــخاص الذيــن قــام بتصويرهــم مــا لــم يتفــق علــى غيــر ذلــك.  وأيــاً كانــت الطريقــة التــي 
عملــت بهــا الصــور ســواء بالرســم أو الحفــر أو بالنحــت أو بأيــة وســيلة أخــرى. 

وبهــذا يمكــن القــول أن الحــق فــي الصــورة يمكــن أن يكــون لــه مظهــران، مظهــر يتعلــق بالحيــاة 
الخاصــة للشــخص وتشــمل حمايــة خصوصيتــه فــي جســده، عاطفتــه، انفعالاتــه ورغباتــه، 
ــر  ــى نش ــراض عل ــي الاعت ــق ف ــا الح ــي صاحبه ــر تعط ــذه العناص ــي ه ــاس ف ــي كل مس وبالتال
ــة صــورة الإنســان كحــق  ــق بحماي ــي هــو مظهــر مــادي ظاهــري يتعل ــه. والمظهــر الثان صورت
ــى نشــر  ــرض عل ــث يســتطيع الإنســان أن يعت ــة، بحي ــي الخصوصي ــي مســتقل عــن الحــق ف ذات
صورتــه بغيــر إذنــه حتــى لــو أن النشــر لــم يســتتبع المســاس بحياتــه الخاصــة. وبنــاءً عليــه فــإن 
الحــق فــي الصــورة يتمتــع بنوعيــن مــن الحمايــة أولهمــا حمايــة الصــورة عــن طريــق منــع التدخــل 
فــي حيــاة الشــخص الخاصــة. وثانيهمــا حمايــة الصــورة كحــق مســتقل يتمتــع بــه الشــخص يمنــع 

غيــره مــن التقــاط صــور لــه ونشــرها دون إذنــه حتــى لــو لــم تتعلــق بحياتــه الخاصــة.

المطلب الثاني: شروط قيام مسؤولية الصحفي المدنية عن انتهاك الحق في الصورة.

تبيــن مــن البحــث أعــاه أن الحــق فــي الصــورة يتمتــع بالحمايــة القانونيــة فــي القانــون الأردنــي 
ــة مقــررة  ــك أن هــذه الحماي ــن كذل ــد تبي ــون. وق ــه مســؤولاً أمــام القان ــدي علي تجعــل كل مــن يعت
فــي عــدة نصــوص فــي التشــريعات الأردنيــة فــي كل مــن القانــون المدنــي وقانــون المطبوعــات 
والنشــر وقانــون حــق المؤلــف. إلا أن قيــام الصحفــي بتصويــر أحــد الأشــخاص ونشــر صورتــه لا 
يســتتبع بالتالــي قيــام مســؤوليته المدنيــة والتعويــض عنهــا. حيــث إن المســؤولية المدنيــة تســتوجب 
توافــر مجموعــة مــن الشــروط الأساســية مجتمعــة مــع بعضهــا، بحيــث إذا لــم تتوافــر هذه الشــروط 
ــا  ــر عناصره ــي تواف ــة للصحف ــق المســؤولية المدني ــة، ويشــترط لتحق ــوم المســؤولية المدني لا تق
ــذه  ــة ه ــم معالج ــوف يت ــب س ــذا المطل ــي ه ــببية)1(. ف ــة الس ــرر وعاق ــرار، الض ــاث الإض الث

العناصــر فــي ثاثــة فــروع:

الفرع الأول: إضرار الصحفي.

تنــص المــادة )25 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه: »كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر 
مميــز بالضمــان« وتنــص المــادة 257: »1ـ يكــون الإضــرار بالمباشــرة أو التســبب. 2ـ فــإن كان 
بالمباشــرة لــزم الضمــان، ولا شــرط لــه واذا وقــع بالتســبب فيشــترط التعــدي أو التعمــد أو أن يكون 
الفعــل مفضيــاً إلــى الضــرر«. وبالتالــي فإنــه وفقــاً لأحــكام هــذه المــادة فإنــه لا يجــوز للصحفــي 
بــأي حــال مــن الأحــوال نشــر صــورة إنســان واســتغالها صحفيــاً أو تجاريــاً إلا برضــاه. وإضرار 

المدنية.  للمسؤولية  الفعل الضار كأساس  قد أخذ بنظرية  المدني الأردني  القانون  إلى أن  بد من الإشارة هنا  )1(  لا 
متاثراً في ذلك بأحكام الفقه الإسامي وجعل أركان المسؤولية هي الإضرار و الضرر و العاقة السببية. وهو 
بذلك خالف معظم التشريعات العربية التي تقيم المسؤولية على أساس الخطأ الذي اخذ به القانون المدني الفرنسي.
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الصحفــي فــي هــذه الحالــة يكــون دائمــاً بصــورة التســبب لأنــه يجــب أن يســبقه فعــل النشــر فإنــه 
يشــترط لقيــام المســؤولية المدنيــة أن يكــون الصحفــي متعمــداً أو متعديــاً، وعلــى المتضــرر إثبــات 
تعمــد الصحفــي أو تعديــه. والتعــدي علــى الحــق فــي الصــورة  ســواء أكان تعمــداً أو تعديــاً بشــكل 
عــام يحــدث فــي عــدة صــور مثــل نشــر الصــور بشــكل يشــوه حقيقتهــا أو نشــر الصــور بحيــث 

تشــوه ســمعة الشــخص أو عــن طريــق الكاريكاتيــر. 

أولا: تشويه صورة الإنسان عن طريق تحريف صورته.

ــج الحاســوب  ــة وبرام ــرات الرقمي ــال الكامي ــي مج ــم ف ــذي شــهده العال ــي ال نتيجــة للتطــور التقن
ــرة أو  ــون البش ــر ل ــم تغيي ــر.  كأن يت ــكل كبي ــان بش ــر بصــورة الإنس ــن التغيي ــن الممك ــح م أصب
شــكل الشــخص كوضــع لحيــة لشــخص غيــر ملتحــي أو نــزع الحجــاب عــن فتــاة محجبــة ويســمى 
هــذا العمــل بالمونتــاج)1(. ويتحقــق الضــرر فــي المونتــاج بســبب تشــويه شــخصية الإنســان محــل 
الصــورة عــن طريــق عمــل تعديــات وتغييــرات عليهــا. وقــد يؤثــر تشــويه الصــورة عــن طريــق 
ــد  ــا ق ــي لصاحــب الصــورة كم ــب الاجتماعــي،  الفكــري والسياســي والمهن ــي الجان ــف ف التحري
يــؤدي إلــى الخلــط بيــن شــخصيتين بشــكل يســئ إلــى أحدهمــا أو  كليهمــا)2(. ومــن الأمثلــة علــى 
ــس الفرنســي الســابق  ــازة الرئي ــة جن ــي قضي ــى القضــاء الفرنســي ف ــا عــرض عل ــة م هــذه الحال
جــورج بومبيــدو حيــث التقــط مصــور صحفــي صــورة لعمــال الموكــب الجنائــزي، وهــم يحملــون 
نعــش الرئيــس وعــن طريــق التركيــب قــام الصحفــي بوضــع شــارة الجيــش الألمانــي علــى كتــف 
الحامليــن للنعــش ونشــرت الصــورة متبوعــة بتعليــق أن الجيــش الألمانــي قــد اقتحــم باريــس، وقــد 
حكــم القضــاء بمســؤولية الصحيفــة علــى أســاس الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة)3(. وتشــويه 
صــورة إنســان بنشــر صورتــه لا يمثــل فقــط اعتــداءً علــى مصلحــة خاصــة بصاحــب الصــورة، 
ولكنــه اعتــداء علــى مصلحــة عامــة. فــإذا كانــت الصــورة الإعاميــة تعطــي معانــي غيــر حقيقيــة 
ــر  ــق الأم ــاً إذا تعل ــادق خصوص ــر ص ــاً غي ــاً مزيف ــى إعام ــور يتلق ــي أن الجمه ــك يعن ــإن ذل ف
بشــخصيات مشــهورة)4(. وقــد نــص ميثــاق الشــرف الصحفــي الأردنــي فــي المــادة 10 فــي الفقــرة 
الثالثــة علــى عــدم جــواز تركيــب الصــور للأفــراد أو اســتخدام الصــور المركبــة لهــم والتــي تحــط 
مــن قيمتهــم أو تشــوه ســمعتهم. وعلــى الرغــم مــن أن هــذه الطريقــة مألوفــة ويمارســها العديــد مــن 
الأشــخاص إلا أنــه لا يوجــد تطبيقــات لهــا أمــام المحاكــم الأردنيــة ســواء فــي مجــال الصحافــة أو 

بالحيــاة العاديــة.                                                   

)1( درويش اللبان، تكنولوجيا الاتصال » المخاطر و التحديات و التأثيرات الاجتماعية« الدار المصرية، ص 217

)2( هشام رستم، الحماية الجنائية لحق الإنسان في صورته، ط1، مكتية صادر ناشرون، بيروت، 2003، ص113 

)3(  مشار إليه في شميشم رشيد، الحق بالصرة، مجلة البحوث و الدراسات العلمية، عدد 3 ديسيمبر 2009 منشور 
على الإنترنت.

)4(  سعيد جبر، الحق في الصورة، المرجع السابق، ص 27
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ثانياً: تشويه سمعة الإنسان بواسطة نشر صورته.

تعــد هــذه الحالــة أكثــر حــالات الاعتــداء علــى الصــورة شــيوعاً وانتشــاراً ويطلــق عليهــا بالتزييــف 
المعنــوي.  وبموجبهــا لا يحــدث الصحفــي أي تغييــر مــادي فــي الصــورة بــل تبقــى الصــورة كمــا 
هــي إلا أنهــا لا تعكــس حقيقــة صاحبهــا كونهــا تقتــرن بتعليــق يخلــق انطباعــاً خاطئــاً عــن حقيقــة 
ــدح  ــى ذم أو ق ــرض إل ــمعة الشــخص ويتع ــويه س ــم تش ــة يت ــذه الطريق ــا)1(. وبموجــب ه صاحبه
عــن طريــق نشــر صورتــه بحيــث توضــع الصــورة فــي ســياق معيــن يــؤدي إلــى تشــويه ســمعة 
صاحــب الصــورة. وقــد يكــون نشــر الصــور مباحــاً إلا أن الصــورة تقتــرن بتعليــق أو مقــال يــؤدي 
إلــى تشــويه ســمعة الشــخص ويــؤذي كرامتــه. ومــن الأمثلــة علــى هــذه الصــورة أمــام القضــاء 
الفرنســي مــا نشــرته إحــدى الصحــف لصــورة لأم وهــي تنــادي علــى ابنهــا وقــد بــدت بالصــورة 
بأنهــا مرهقــة. وصاحــب نشــر الصــورة تعليــق للصحفــي تحــت عنــوان »الأمومــة الســعيدة التــي 
اختارتهــا بحريتهــا« وحكــم القضــاء بمســؤولية الصحيفــة لأن التعليــق يشــوه شــخصية الأم ويعطي 

انطباعــاً بتعاســة هــذه الأم وهــو أمــر مخالــف للحقيقــة.)2(

وفــي الأردن هنــاك العديــد مــن التطبيقــات أمــام القضــاء الأردنــي لهــذه الحالــة  فقــد قضــت محكمــة 
ــتكي  ــورة المش ــة ص ــة اليومي ــر الصحيف ــي: »إن نش ــا يأت ــتئناف م ــة الاس ــا محكم ــة وأيدته البداي
بالحــق الشــخصي وهــو نائــم يشــكل اعتــداءً علــى حريــة الآخريــن وحرمتهــا، ويحقــق جــرم مخالفة 
أحــكام المــادة 4 مــن قانــون المطبوعــات والنشــر يشــكل عــدم احتــرام للحريــات العامــة للآخريــن 
ويمــس حرمــة الحيــاة الخاصــة للمشــتكي ويشــكل مخالفــة المــادة 7/أ مــن قانــون المطبوعــات«)3(. 
ــرت  ــه : إذا نش ــاء في ــتئناف وج ــة الاس ــه محكم ــذي أيدت ــة وال ــة البداي ــر لمحكم ــرار آخ ــي ق وف
الصحيفــة مقــالاً صحفيــاً بعنــوان حملــة تموينيــة لضبــط المــواد الفاســدة فــي الســوق وقــد ظهــرت 
فيــه صــورة المدعــي وابنــه، فــإن ذلــك يعطــي مدلــولاً بــأن المدعــي مــن ضمــن الأشــخاص الذيــن 
جــرى ضبطهــم لارتكابهــم المخالفــات المشــار إليهــا فــي المقــال، وحيــث لــم تــرد أيــة بينــة تثبــت 
ــة  ــاة الخاصــة للمدعــي وبســمعته التجاري ــة يشــكل مساســاً بحرمــة الحي ــإن عمــل الصحيف ــك ف ذل

ومركــزه الاجتماعــي )4(. 

)1( مصطفى حجازي، المرجع السابق، ص97.

)2(  مشار إليه في شميشم رشيد، الحق في الصورة، مجلة البحوث والدراسات العلمية، عدد 3ديسيمبر 2009 منشور 
على الإنترنت.

)3(  قرار رقم 7/2004)10 تاريخ 14/7/2004 صادر عن محكمة بداية جزاء عمان.

)4(  قرار رقم 50/98)3 تاريخ 31/5/2001 صادر عن محكمة بداية جزاء عمان.
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ثالثاً: الكاريكاتير:

ــد مــن أجــل  ــه التعليــق علــى حــدثٍ مــا والنق ــد بطريقــة ســاخرة هدف هــو فــن التصويــر بخــط الي
تقويــم ســلوك اجتماعــي أو التعبيــر عــن توجهــات فكريــة وسياســية.)1( وعلــى الرغــم مــن تمتــع 
ــد  ــه النق ــة للضحــك وتوجي ــك الحري ــه يجــب أن تهــدف تل ــة واســعة فإن ــر بحري رســام الكاريكاتي
ــر الإضــرار  ــه يجــب أن لا يقصــد مــن وراء الكاريكاتي ــث إن ــة، حي ــة ليســت مطلق ــط. فالحري فق
بالغيــر أو الاعتــداء علــى حقــه فــي صورتــه)2(. وقــد جــرى العــرف فــي الــدول الديمقراطيــة علــى 
التســامح فــي الكاريكاتيــر الــذي يعــد واحــدا مــن الأعمــال التــي يمارســها الصحفــي فــي إطــار النقــد 
الصحفــي المترتــب عــن الحــق فــي الإعــام؛ ولهــذا تبقــى أحــكام المحاكــم التــي تتعلــق بالرســومات 
الكاريكاتيريــة نــادرة.  إلا أن عمــل الكاريكاتيــر يبقــى مقيــداً بعــد الاعتــداء علــى ســمعة الأفــراد 

وتشــويه ســمعتهم. فــإذا تــم الاعتــداء يصبــح الصحفــي مســؤولاً عــن هــذا الاعتــداء. 

الفرع الثاني: الضرر.

إن الحديــث عــن ركــن الضــرر هنــا  ســيقتصر علــى بعــض المســائل المتصلــة بموضــوع البحــث 
بشــكل جوهــري، وبالتالــي لــن يتــم الاســتفاضة بالبحــث فــي موضــوع الضــرر بشــكل عــام حيــث 
يســتطيع القــارئ الرجــوع إلــى الكتــب المتخصصــة فــي هــذا المجــال. إلا أنــه مــن المتفــق عليــه أن 
ركــن الضــرر يجــب أن يتوافــر لقيــام المســؤولية المدنيــة عــن الفعــل الضــار وليــس هنــاك خــاف 

فقهــي علــى هــذه المســألة. 

ويعــرف الضــرر بأنــه: »الأذى الــذي يلحــق بالشــخص فــي مالــه أو جســده أو عرضــه أو 
ــرر  ــي. والض ــرر الأدب ــادي والض ــرر الم ــا الض ــن هم ــى نوعي ــرر إل ــم الض ــه«)3( ويقس عاطفت
المــادي هــو الــذي يلحــق خســارة بالذمــة الماليــة للشــخص)4(. أمــا الضــرر المعنــوي فهــو الضــرر 
الــذي لا يســبب خســارة فــي الذمــة الماليــة بــل ألمــا نفســياً ومعنويــاً، )5(والتعويــض عــن الضــرر 
المعنــوي لا يكــون بغيــة إصــاح الضــرر بــل الهــدف منــه ترضيــة المتضــرر ومواســاته، وقــد 
ــاول  ــادة 7)2: »يتن ــي الم ــوي ف ــرر المعن ــى الض ــة عل ــي صراح ــي الأردن ــون المدن ــص القان ن
حــق الضمــان الضــرر الأدبــي كذلــك، فــكل تعــدٍ علــى الغيــر فــي حريتــه أو فــي عرضــه أو فــي 

)1(  هبة احمد حسنين، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة: دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 2007 
ص 528.

)2( خالد فهمي، المسؤولية المدنية للصحفي، المرجع السابق، ص150

)3(  مصطفى الزرقا، الفقه الإسامي في ثوبه الجديد: المدخل الفقهي العام، دار الفكر، دمشق. 7)19.ص 587.

عمان  الثقافة،  دار  مقارنة،  دراسة  )الالتزامات(  الشخصية  الحقوق  مصادر  خاطر،  ونوري  السرحان  )4(  عدنان 
ص)30

)5( المرجع السابق، ص309.
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ــدي مســؤولا  ــي يجعــل المعت ــاره المال ــي اعتب ــي ســمعته أو مركــزه الاجتماعــي أو ف شــرفه أو ف
عــن الضمــان«. 

ويشــترط للتعويــض عــن الضــرر أن يكــون محققــاً بــأن يكــون الضــرر قــد وقــع فعــاً للمتضــرر 
ــم يقــع ولا يوجــد مــا  ــذي ل أو أن يكــون مؤكــداً وقوعــه فــي المســتقبل، أمــا الضــرر المحتمــل ال
يؤكــد وقوعــه فــي المســتقبل فــا يكــون ســبباً للتعويــض عنــه. كذلــك يجــب أن يكــون هنــاك ضــررا 
شــخصي حــل بالمدعــي نفســه ســواء كان فــي مالــه أو فــي نفســيته، وبالتالــي فــإن كل ادعــاء مبنــي 
علــى ضــرر وقــع بشــخص آخــر لا يتــم التعويــض عنــه)1(. ومــن المســتقر عليــه فقهــاً وقضــاءً أن 
الفعــل لــو اتســم بعــدم المشــروعية لا يتــم التعويــض عنــه إلا بتوافــر عنصــر الضــرر، فالضــرر 
ــؤولية  ــام المس ــول بقي ــال للق ــا مج ــاً، ف ــوداً وعدم ــه وج ــدور حول ــي ت ــؤولية الت ــاط المس ــو من ه
ــات عنصــر الضــرر  ــى المتضــرر عــبء إثب ــع عل ــي يق ــر الضــرر، وبالتال ــم يتواف ــة إذا ل المدني

بالإضافــة إلــى العناصــر الأخــرى للمســؤولية المدنيــة. 

ــي  ــا الحــق ف ــن ضمنه ــي م ــة للشــخصية والت ــوق المازم ــرى أن الحق ــه ي ــن الفق ــاً م إلا أن جانب
الصــورة تعطــي صاحبهــا اختصاصــاً واســتئثاراً يمنــع الغيــر مــن مشــاركته فــي ســلطات حقــه أو 
التدخــل فيهــا أو الاعتــداء عليهــا. وعندمــا يعتــدى علــى هــذه الحقــوق فــإن الاعتــداء يتضمــن فــي 
ذاتــه حتمــاً معنــى الضــرر دون حاجــة إلــى إثباتــه ويولــد المصلحــة لصاحــب الحــق فــي المطالبــة 
بــرد الاعتــداء وإيقافــه والمطالبــة بالتعويــض عنــه)2(. ويذهــب بعضهــم فــي ذات الســياق إلــى القول 
أن ســلطة القاضــي عنــد وقــوع الاعتــداء علــى الحقــوق المازمــة للشــخصية تقــوم علــى أســاس 
تحديــد نطــاق الأضــرار، وليــس علــى إثبــات وجودهــا لأن وجودهــا مفتــرض )3(. وبنــاءً علــى هــذا 
الــرأي الــذي أتفــق معــه فإنــه إذا وقــع اعتــداء مــن قبــل الصحفــي علــى الحــق فــي صــورة شــخص 
معيــن، فيمكــن للمتضــرر أن يطالــب بالتعويــض عــن الضــرر الواقــع عليــه بمجــرد إثبــات عــدم 

مشــروعية الفعــل الواقــع عليــه والمتمثــل بالاعتــداء علــى صورتــه. 

الفرع الثالث: علاقة السببية

ــم ذكرهــا أعــاه  ــي ت ــى العناصــر الت ــة إل ــام المســؤولية عــن الفعــل الضــار بالإضاف يشــترط لقي
عنصــر ثالــث هــو: عاقــة الســببية، ويقصــد بذلــك أنــه يجــب أن يكــون الفعــل الضــار هــو ســبب 
الضــرر الــذي مــا كان ليقــع لــولا الفعــل الضــار. وركــن الســببية ركــن مســتقل عــن بقيــة الأركان 
الأخــرى للفعــل الضــار فعــدم وجودهــا يعنــي عــدم وجــود الفعــل الضــار. وقــد جــاء فــي المــادة 

)1(  المرجع السابق ، ص ص420ـ424

)2(  حسن كيرة، المدخل إلى علم القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية ص457.  مبدر سلمان الويس، أثر التطور 
التكنولوجي على الحريات الشخصية في النظم السياسية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1982،ص95.

)3(  جمال هارون، الحماية المدنية للمؤلف في التشريع الأردني ) دراسة مقارنة( دار الثقافة، عمان،  ص309.
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))2 مــن القانــون المدنــي الأردنــي أنــه: » يقــدر الضمــان فــي جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق 
المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن يكــون ذلــك نتيجــة طبيعيــة للفعــل الضــار«. 
وبنــاءً علــى ذلــك يشــترط لقيــام مســؤولية الصحفــي المدنيــة أن يكــون الضــرر الــذي تســبب بــه 
نتيجــة نشــر صــور المدعــي هــو نتيجــة طبيعيــة لذلــك الفعــل. ويعــد الفعــل نتيجــة طبيعيــة الضــرر 

إذا كان نتيجــة مباشــرة وفقــاً للمجــرى العــادي للأمــور للفعــل الضــار الصــادر مــن الصحفــي.

المبحث الثاني: أحكام المسؤولية الناتجة عن الاعتداء على الحق في الصورة

ــي  ــث ف ــورة البح ــى الص ــداء عل ــال الاعت ــي ح ــي ف ــة للصحف ــؤولية المدني ــة المس ــب دراس يتطل
أحــكام التعويــض باعتبــاره الأثــر الهــام والهــدف الرئيــس الــذي يســعى إليــه المعتــدى عليــه مــن 
وراء رفــع دعــوى المســؤولية المدنيــة؛ لذلــك ســوف يتــم البحــث فــي أهــم أحــكام التعويــض الناتــج 
ــي  ــل يعطــى الصحف ــة، ب ــي ليســت مطلق ــث إن مســؤولية الصحف ــي. وحي عــن مســؤولية الصحف
الحــق فــي دفــع مســؤوليته فــي بعــض الأحيــان، فإنــه ســوف يتــم التطــرق إلــى أهــم الأســباب التــي 
ــم تقســيم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن يخُصــص  تعفــي الصحفــي مــن مســؤوليته. لذلــك ســوف يت

الأول للتعويــض فيمــا يخُصــص الثانــي لبحــث وســائل دفــع المســؤولية.

المطلب الأول: التعويض

التعويــض)1( هــو جــزاء المســؤولية المدنيــة لجبــر الضــرر الــذي ألحقــه المســؤول عــن الضــرر 
ــاً بالنســبة  ــدو جلي ــه وهــذا يب ــة الضــرر أو التخفيــف من ــر، وهــو الوســيلة المســتخدمة لإزال بالغي
للأضــرار الماديــة، بيــد أنــه لا يلعــب نفــس الــدور بالنســبة للأضــرار المعنويــة؛ لأن النقــود لا تزيل 

)1(  إلا انه وفي حالة الاعتداء على الصورة قد يتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية تمنع وبشكل مسبق المساس 
مثل  الاعتداء  وقوع  بعد  القانون  قررها  التي  الإجراءات  عن  الإجراءات  هذه  تختلف  حيث  الشخص،  بصورة 
قد  تكن  لم  إذا  أو نشرها  الصورة  بمنع عرض  بالغالب  الجزائية. وتتمثل هذه الإجراءات  والعقوبات  التعويض 
القانون  المادة 9 من  القانون الفرنسي في  نشرت وقد تتمثل بوقف نشرها إذا كانت قد نشرت أصاً. وقد نص 
المدني على هذه الإجراءات حيث أعطت للقضاء الحق باتخاذ جميع الوسائل مثل الحراسة، والحجز و غيرها 
دون المساس بالحق بالتعويض عما يصيبه من أضرار. ومن تطبيقات هذه الإجراءات ما حصل في قضية مجلة 
»كلوسر« الفرنسية التي نشرت صور كيت ميدلتون وهي عارية الصدر خال قضاء عطلة مع زوجها في قلعة 
فرنسية يملكها أحد أقربائه أصدرت محكمة نانتير الفرنسية،   حكما  وقضي بمنع مجموعة موندادوري التي تملك 
مجلة »كلوسر« من »بيع، أو نشر هذه الصور، بواسطة أي شخص كان، ومن خال أية وسيلة، لا سيما الوسائل 
الإلكترونية«. وحكمت المحكمة أيضاً على المجموعة بإعادة الصور إلى العائلة المالكة في غضون 24 ساعة، 
 Topless Kate“  مرفقةً هذا القرار بغرامة مالية قدرها 13000 دولار عن كل يوم تأخير.  الخبر نشور في
 pictures: Duke and duchess sue French magazine Closer“. BBC News. 14 September

.2012. Retrieved 14 September 2012
وفي الأردن على الرغم من ما ورد في المادة  48 من القانون المدني الأردني على الحق باتخاذ هذه الإجراءات 
المازمة  الحقوق  في حق من  اعتداء غير مشروع  عليه  وقع  الصورة »لكل من  في  الحق  الاعتداء على  عند 
لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر«. إلا أنه لا يوجد تنظيم قانوني 

لهذه الإجراءات كما هو الحال في القانون المدنس الفرنسي.  



المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني ) 197-171 (

ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 1862

الألــم)1(. والتعويــض يتبــع الضــرر فلــو لــم يكــن هنــاك ضــرر لمــا كان هنــاك مبــرر للتعويــض. 
والحــق بالتعويــض ثابــت فــي القانــون المدنــي الأردنــي حيــث  تنــص المــادة )25 مــن القانــون 
المدنــي الأردنــي فــي القواعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة علــى أنــه : » كل إضــرار بالغيــر يلــزم 
فاعلــه ولــو غيــر مميــز بالضمــان«. كذلــك تنــص المــادة 48 مــن القانــون المدنــي الأردنــي فــي 
إطــار الــكام عــن الحقــوق المازمــة للشــخصية والتــي مــن ضمنهــا الحــق فــي الصــورة: »لــكل 
مــن وقــع عليــه اعتــداء غيــر مشــروع فــي حــق مــن الحقــوق المازمــة لشــخصيته أن يطلــب وقــف 
ــه مــن ضــرر«. ويقتضــي دراســة التعويــض  ــد لحق ــداء مــع التعويــض عمــا يكــون ق هــذا الاعت

تحديــد كل مــن المســؤول عــن التعويــض بالإضافــة لصاحــب الحــق بالتعويــض.

الفرع الأول: المسؤول عن التعويض.

وفقــاً لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــإن الملتــزم بدفــع التعويــض هــو مرتكــب الفعــل الضــار الــذي 
ــو المســؤول عــن الأضــرار  ــي ه ــون الصحف ــك يك ــى ذل ــاءً عل ــن، وبن ــبب الأضــرار للآخري س
ــون  ــكل مــن قان ــاً ل ــرف الصحفــي وفق ــى صورهــم . ويعُ ــداء عل ــر نتيجــة الاعت التــي ســببها للغي
المطبوعــات والنشــر وقانــون نقابــة الصحفييــن بأنــه: » عضــو النقابــة المســجل فــي ســجلها واتخــذ 
ــاه  ــذي تبن ــف ال ــف عــن التعري ــف يختل ــق أحــكام قانونهــا«. وهــذا التعري ــه وف ــة ل ــة مهن الصحاف
ــث  ــادة ) حي ــي الم ــنة 1970  ف ــن لس ــة الصحفيي ــاص بنقاب ــون الخ ــي القان ــون المصــري ف القان
ــة أو  ــة يومي ــي صحيف ــة ف ــة الصحاف ــة مهن ــية ومنتظم ــة أساس ــن باشــر بصف ــي: »م ــه بالآت عرف
دوريــة تطبــع فــي مصــر أو وكالــة أنبــاء مصريــة أو أجنبيــة تعمــل فيهــا، وكان يتقاضــى عــن ذلــك 

)1(  بالإضافة  إلى التعويض النقدي هناك التعويض العيني، وان كانت هذه الصورة محدودة التطبيق في اطار انتهاك 
الحق في الصورة حيث تقتصر على الحالة عندما يكون انتهاك الحق في الصورة يمس في ذات الوقت سمعة  
وكرامة الشخص ويكمن التعويض عيناً من خال نشر ما يكذب هذا المساس. وقد عالج القانون الأردني موضوع 
التعويض العيني عن النشر الصحفي في قانون المطبوعات والنشر تحت عنوان الرد والتصحيح. حيث تنص 
المادة )27(: »أ- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح أو مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة فيحق 
للشخص الذي يتعلق به الخبر او المقال الرد على الخبر او المقال او المطالبة بتصحيحه وعلى رئيس التحرير 
نشر الرد او التصحيح مجاناً في العدد الذي يلي تاريخ ورود أي منهما في المكان والحروف نفسها التي نشر فيها 
الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية. ب- اذا نشرت المطبوعة الصحفية خبراً غير صحيح او مقالاً يتضمن 
معلومات غير صحيحة تتعلق بالمصلحة العامة فعلى رئيس التحرير ان ينشر مجاناً الرد أو التصحيح الخطي الذي 
يرده من الجهة المعنية او من المدير في العدد الذي يلي تاريخ ورود الرد او التصحيح و في المكان والحروف 

نفسها التي ظهر فيها الخبر او المقال في المطبوعة الصحفية.«
ومن صور التعويض العيني التي ينص عليها قانون المطبوعات والنشر الأردني ما ورد في المادة 44: »للمحكمة 
التي أصدرت الحكم ان تأمر المحكوم عليه بنشر الحكم المكتسب للدرجة القطعية بكامله مجانا او نشر خاصة 
عنه في أول عدد من المطبوعة الدورية سيصدر بعد تبليغ الحكم و في ذات المكان من المطبوعة التي نشر فيها 
المقال موضوع الشكوى وبالأحرف ذاتها وللمحكمة اذا رأت ذلك ضروريا ان تقضي بنشر الحكم او خاصة عنه 
في صحيفتين اخريين على نفقة المحكوم عليه.« حيث اعتبر ان نشر الحكم الذي قرر إدانة الصحيفة والصحفي 
المسؤول يتضمن تصحيحا للوقائع التي سبق ان نشرتها هذه الصحيفة والصحفي المسؤول، وإثبات حق المتضرر 

في مواجهة المسؤول، وتأكيد صفة الاعتداء على ما سبق نشره من وقائع.
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أجــراً ثابتــا بشــرط ألا يباشــر مهنــة أخــرى«.

ــة  ــة مهن ــن ويتخــذ الصحاف ــة الصحفيي ــي ســجل نقاب ــي الأردن يشــترط أن يســجل ف ــي ف فالصحف
ــن  ــه م ــل الأردن، وعلي ــل داخ ــاء تعم ــة أنب ــة أو كال ــة صحفي ــي مؤسس ــل ف ــترط أن يعم ولا يش
المتصــور أن يعمــل الصحفــي مســتقاً عــن طريــق نشــر الأخبــار والتقاريــر علــى موقعــه الخــاص 
أو علــى منتديــات خاصــة. كذلــك مــن الممكــن أن يعمــل فــي مؤسســة صحفيــة وهــذا الأمــر يختلــف 
ــف ووكالات  ــي صح ــاً ف ــون عام ــي أن يك ــي الصحف ــترط ف ــذي يش ــري ال ــون المص ــن القان ع
أنبــاء تعمــل داخــل مصــر. وهــذا الأمــر يؤثــر فــي تحديــد المســؤول عــن التعويــض. وبنــاءً علــى 
ذلــك فــإن الصحفــي فــي الأردن عندمــا يتعــدى علــى الآخريــن بواســطة نشــر صورهــم، ويســبب 
أضــرارا لهــم، تختلــف أحــكام مســؤوليته باختــاف الطريقــة التــي تــم نشــر الصــور بهــا، فــإذا قــام 
بنشــر الصــور علــى موقعــة الخــاص أو منتديــات فإنــه يخضــع لأحــكام القانــون المدنــي. وبالمقابــل 
ــه يخضــع  ــة فإن ــة أم إلكتروني ــت ورقي ــة ســواء كان ــي مطبوعــة صحفي ــام بنشــر الصــور ف إذا ق

لقانــون المطبوعــات والنشــر)1(. 

ــاص  ــه الخ ــى موقع ــورة عل ــر الص ــام بنش ــتقاً وق ــي مس ــل الصحف ــرض الأول إذا عم ــي الف فف
ــكام  ــاً لأح ــده وفق ــي وح ــو الصحف ــر ه ــن النش ــؤول ع ــإن المس ــات ف ــدا المطبوع ــة ع أو أي جه
المســؤولية عــن الفعــل الشــخصي فــي القانــون المدنــي الأردنــي ولا يســأل أي شــخص آخــر إلا 
إذا ثبــت أنــه ســبب الضــرر. بينمــا إذا قــام بنشــر الصــورة بواســطة مطبوعــة فــإن النشــر يخضــع 
ــام  ــادة 42: »تق ــي الم ــون المطبوعــات والنشــر ف ــص قان ــث ين ــون المطبوعــات والنشــر حي لقان
دعــوى الحــق العــام فــي الجرائــم التــي ترتكــب بواســطة المطبوعــات الدوريــة علــى المطبوعــة 
الصحفيــة ورئيــس تحريرهــا أو مديــر المطبوعــة المتخصصــة وكاتــب المــادة الصحفيــة كفاعليــن 
أصلييــن، ويكــون مالــك المطبوعــة مســؤولاً بالتضامــن والتكافــل عــن الحقــوق الشــخصية 
المترتبــة علــى تلــك الجرائــم وعــن نفقــات المحاكمــة، ولا يترتــب عليــه أي مســؤولية جزائيــة إلا 
إذا ثبــت اشــتراكه أو تدخلــه الفعلــي فــي الجريمــة«. وبالتالــي فــإن المســؤول عــن التعويــض يكــون 
ــاً  الصحفــي، المطبوعــة، رئيــس التحريــر ومالــك المطبوعــة ويســتطيع المتضــرر أن يطالــب أي

ــه باعتبارهــم متضامنيــن ومتكافليــن. منهــم بالتعويــض عــن الأضــرار التــي لحقــت ب

الفرع الثاني: صاحب الحق في التعويض.

وفقــاً لقواعــد المســؤولية المدنيــة فــإن دعــوى المطالبــة بالتعويــض ترفــع مــن قبــل الشــخص الــذي 
ــاً للمــادة 3 مــن قانــون  ــه الضــرر؛ حيــث إنــه يشــترط المصلحــة فــي الدعــوى، وذلــك وفق أصاب
أصــول المحاكمــات المدنيــة والتــي تنــص علــى أنــه: » لا يقبــل أي طلــب أو دفــع لا يكــون لصاحبه 

)1(  حيث يعرف قانون المطبوعات و النشر المطبوعة الإلكترونية بأنها : موقع الكتروني له عنوان الكتروني محدد 
على الشبكة المعلوماتية يقدم خدمات النشر، بما في ذلك الأخبار والتقارير. 



المسؤولية المدنية للصحفي عن الاعتداء على الحق في الصورة في القانون المدني الأردني ) 197-171 (

ديسمبر 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 1882

فيــه مصلحــة قائمــة يقرهــا القانــون«. فعندمــا يقيــم المدعــي الدعــوى يجــب أن تكــون لــه مصلحــة. 
ويشــترط مــن طالــب التعويــض أن تتوافــر بــه الأهليــة القانونيــة؛ حيــث إنــه مــن المتصــور جــداً 
أن يقــوم الصحفــي بنشــر صــور أطفــال أو قصُّــر وبالتالــي يجــب رفــع الدعــوى مــن قبــل وليــه أو 
وصيــه)1(  ومنعــاً لأي نــزاع يجــب أن يســبق التقــاط صــور الأطفــال طلــب الإذن مــن ولــي الطفــل 
الــذي يحــدد بــدوره شــروط وأحــكام اســتخدام الصــورة. وقــد يحــدث أحيانــا ويقــع التعــدي مــن قبــل 
الصحفــي علــى عــدة أشــخاص فــي ذات الوقــت أي بصــورةٍ واحــدةٍ، حينــذاك يحــق لــكل واحــد 
منهــم علــى حــدة أن يطالــب بالتعويــض عمــا لحقــه مــن ضــرر، وعلــى المحكمــة أن تقضــي لــكل 
منهــم مــا يســتحق مــن التعويــض علــى أســاس الضــرر الــذي لحــق بــه.)2( والســؤال الــذي يثــار 
هنــا: هــل ينتقــل الحــق بالتعويــض فــي حــال الاعتــداء علــى الصــورة ومــوت صاحب الصــورة إلى 
الورثــة؟ فــإذا قــام الصحفــي بالتقــاط صــورة لشــخص قبــل وفاتــه وتــم نشــرها واعتــرض صاحــب 
ــى حكــم فيســتطيع  ــل الحصــول عل ــم توفــي قب ــة ث ــى النشــر، وباشــر دعــوى قضائي الصــورة عل
الورثــة هنــا مواصلــة الدعــوى التــي بــدأ بهــا المتوفــى، وبــذات الأســاس التــي رفعــت بــه)3(. أمــا 
إذا توفــي المتضــرر قبــل أن يباشــر إجــراءات الدعــوى القضائيــة فهنــا لا يســتطيع الورثــة رفــع 
الدعــوى علــى أســاس انتهــاك حــق مورثهــم بالصــورة، حيــث إن الحــق فــي الصــورة مــن الحقــوق 
المازمــة للشــخصية والتــي تنقضــي بالوفــاة ولا تنتقــل إلــى الورثــة )4(. كذلــك يفقــد الورثــة هــذا 
الحــق إذا كان المتوفــى قــد أجــاز النشــر قبــل وفاتــه)5(.  ويصبــح لهــم الحــق بالمطالبــة بالتعويــض 
علــى أســاس الضــرر المعنــوي الــذي أصابهــم مــن واقعــة النشــر، ويــرد علــى حــق الورثــة فــي 
ــة ثابــت فــي المــادة  ــواردة علــى مورثهــم نفســه))(. وهــذا الحــق للورث الاعتــراض ذات القيــود ال
ــاول حــق الضمــان الضــرر الأدبــي كذلــك. فــكل تعــدٍ  7)2 مــن القانــون المدنــي الأردنــي: »يتن
علــى الغيــر فــي حريتــه أو فــي عرضــه أو فــي شــرفه أو فــي ســمعته أو فــي مركــزه الاجتماعــي 
أو فــي اعتبــاره المالــي يجعــل المعتــدي مســئولاً عــن الضمــان«. وتطبيقــاً لهــذا المبــدأ فقــد قبــل 
القضــاء الفرنســي الدعــوى التــي أقامهــا ورثــة الرئيــس الفرنســي فرنســوا ميتــران علــى إحــدى 
الصحــف التــي نشــرت صورتــه وهــو علــى فــراش المــوت، وقبلتهــا علــى أســاس حــق شــخصي 
وليــس حقــاً مورثــاً. وفــي ذات الاتجــاه رأى المجلــس الأعلــى للصحافــة فــي الشــكوى التــي قدمهــا 

)1(  حسام الدين الأهواني، الحق في الخصوصية، مرجع سابق، ص 198. ممدوح المسلمي، المرجع السابق ص152.

)2( حسين عامر و عبد الرحيم عامر ص 151

)3( عدنان السرحان و نوري خاطر، المرجع السابق، ص 455

)4(  حسام الدين الأهواني، الحق في الخصوصية، مرجع سابق، ص ))1. فهيد محسن الديحاني، الطبيعة القانونية 
للدراسات الأمنية والتدريب   العربية  المجلة  الكويتي،  القانون  المدنية في  للحق في الصورة الشخصية وحمايته 

المجلد 28  العدد )5.

)5( المرجع السابق، ص ))1.

))( سعيد جبر، المرجع السابق، ص135. سامان فوزي عمر، المرجع السابق، ص158.
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ــان  ــورة لجثم ــرت ص ــي نش ــة الت ــف المصري ــدى الصح ــر إح ــس تحري ــد رئي ــام ض ــب الع النائ
ــة)1(. ويصبــح حــق  ــاً شــخصياً للورث ــر بالتالــي حق الرئيــس الراحــل محمــد أنــور الســادات فاعتبُ
الورثــة فــي رفــع الدعــوى أصيــاً كذلــك إذا قــام الصحفــي بالتقــاط صــورة لجثــة المتوفــى، فحــق 
الاعتــراض علــى التصويــر والنشــر يثبــت للورثــة، ولكــن أســاس الدعــوى هنــا لا يكــون الحــق في 
الصــورة؛ لأن صاحــب الحــق توفــي وانقضــى حقــه. فحــق الورثــة بالمطالبــة بالتعويــض مصــدره 
حــق شــخصي ناتــج عــن الضــرر المعنــوي الــذي أصابهــم نتيجــة نشــر صــور جثــة المتوفَّــى)2(.

المطلب الثاني: وسائل دفع الصحفي للمسؤولية عن الاعتداء على الحق في الصورة. 

ــوره  ــاط ص ــى التق ــراض عل ــق بالاعت ــه الح ــي صاحب ــورة يعط ــي الص ــق ف ــابقاً أن الح ــدم س تق
ونشــرها مــن قبــل الصحفييــن وغيرهــم. إلا أنــه هنــاك بعــض الحــالات يســتطيع الصحفــي أن يقــوم 
بنشــر الصــور، ويبقــى عملــه مباحــاً وغيــر مؤاخــذ عليــه مــن قبــل القانــون؛ ذلــك أن الحــق فــي 
الصــورة ليــس حقــاً مطلقــاً وإنمــا تــرد عليــه بعــض القيــود. بنــاءً علــى ذلــك يســتطيع الصحفــي 
أن يتمســك ببعــض الدفــوع لإعفــاء نفســه مــن المســؤولية. وتتضمــن هــذه الدفــوع  رضــا صاحــب 

الصــورة  والحــق بالإعــام.

الفرع الأول: الرضا بالتصوير.

يعــد رضــا الإنســان بإنتــاج صورتــه أو نشــرها وعرضهــا ســبباً فــي إباحــة عمــل الصحفــي فــي 
ــه  ــن الصحفــي وصاحــب الحــق يوافــق بموجب ــد بي ــك عــادة بموجــب عق ــم ذل نشــر الصــور. ويت
ــد وتتعــدد صــور التعبيــر  ــد)3(. وق ــى اســتخدام صورتــه لأغــراض محــددة فــي العق الشــخص عل
ــه  ــن الفق ــب م ــرى جان ــاً. وي ــةً أو ضمني ــافهةً، كتاب ــاً، مش ــون صريح عــن الرضــا فيصــح أن يك
أن تواجــد الشــخص فــي مــكان عــام بعيــداً عــن حياتــه الخاصــة يعــد إذنــا ضمنيــاَ لغيــره بالتقــاط 
صورتــه)4(. والإذن بالتصويــر لا يعنــي بالضــرورة الإذن بالنشــر فالتقــاط الصــورة ونشــرها 
أمــران مختلفــان)5( وفــي حالــة الإذن بالنشــر فيجــب أن يكــون هــذا النشــر فــي حــدود الإذن وفــي 
نطــاق المعلومــات التــي أقرهــا صاحــب الحــق وكذلــك التقيــد بوســيلة النشــر الــذي تضمنهــا الإذن 
ــوح لشــخص بنشــر صــورة هــو إذن  ــار أن الإذن الممن ــن الاعتب ــن الأخــذ بعي ــد م ــه لاب ــى أن عل

)1(  عابد فايد، نشر صور ضحايا الجريمة، نشر صور ضحايا الجريمة، المسؤولية المدنية عن عرض مأساة الضحايا 
في وسائل الإعام، دار الكتب القانونية، مصر، 2008 ، ص 23 ، ص 34 ، ص 44.

)2( عدنان السرحان و نوري خاطر، المرجع السابق، ص 455.

)3( ممدوح المسلمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة ، المرجع السابق، ص99

)4(  سعيد جبر، المرجع السابق، ص 50

)5( حسام الدين الأهواني، الحق في الخصوصية، مرجع سابق، ص191
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خــاص بذلــك الشــخص لا يســتفيد  منــه ســوى مــن صــدر لصالحــه)1(. وبنــاءً علــى ذلــك ولا يعنــي 
موافقــة الشــخص علــى نشــر صورتــه فــي صحيفــة معينــة أنــه قــد ســمح بالنشــر لــكل الصحــف. 
ــار  ــة أخــرى)2(. ويث ــه بالســماح لصحيف ــى قيام ــدةً عل ــة بالنشــر معتم ــوم صحيف ــا يجــوز أن تق ف
التســاؤل هنــا: هــل يســتطيع الصحفــي الــذي حصــل علــى الإذن بنشــر صــورة  شــخص معيــن أن 
يعيــد النشــر مــرة أخــرى؟ كأن يقــوم بنشــر صــورة شــخص معيــن فــي تقريــر صحفــي، ثــم يعــاود 
نشــر الصــورة فــي تقريــر صحفــي آخــر دون الحصــول علــى إذن صاحبهــا. وقــد اســتقر القضــاء 
الفرنســي وعلــى رأســه محكمــة النقــض الفرنســية علــى أن إعــادة نشــر مــا ســبق نشــره بصــورة 
ــوز  ــه لا يج ــخص)3(. وعلي ــة الش ــر دون موافق ــادة النش ــم إع ــى ت ــور مت ــر محظ ــو أم ــة ه متفرق
للصحفــي  نشــر الصــور دون الحصــول علــى إذن جديــد مــن صاحبهــا لأن ذلــك يشــكل اعتــداء 
علــى حقــه فــي صورتــه ومــن غيــر المقبــول أن يقــوم الصحفــي بنشــر الصــورة فــي وقــت لاحــق 

دون إذن جديــد مــن الشــخص صاحــب الصــورة بالاكتفــاء بقبولــه الســابق.

الفرع الثاني: الحق في الإعلام كسبب لإباحة نشر الصورة.

يقصــد بالحــق فــي الإعــام بأنــه حــق كل إنســان فــي أن يتلقــى، وأن ينقــل المعلومــات والأنبــاء 
ــون  ــام أن يك ــق بالإع ــب الح ــرض بموج ــث يفت ــل)4(. حي ــورة دون تدخ ــة ص ــى أي والآراء عل
للجمهــور حــق المعرفــة وحــق الاطــاع علــى كل مــا يجــري مــن أحــداث وقضايــا عامــة بالإضافة 
إلــى حقهــم بالاطــاع علــى الأنشــطة التــي يقــوم بهــا الشــخصيات العامــة والمشــهورة مــن نشــاط 
عــام يهــم الجمهــور. الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تحــول الخصوصيــة إلــى العلــن وتصبــح الأحــداث 

العامــة وحيــاة المشــاهير موضوعــاً للإعــام والصحافــة.

علــى  والتطفــل  الأفــراد  علــى خصوصيــات  التعــدي  بالإعــام  الجمهــور  حــق  يعنــي  ولا 
خصوصياتهــم،  بــل لابــد مــن منــح الإعــام الحــق فــي نقــل المعلومــات وبثهــا فــي إطــار المصلحة 
العامــة، وقــد يتعــارض الحــق بالإعــام مــع مصالــح الشــخصيات العامــة التــي تنشــر صورهــم 
مــن أجــل اطــاع الجمهــور علــى نشــاطات هــؤلاء الأشــخاص لتحقيــق النفــع العــام. ممــا يــؤدي 
ــث يقتضــي الحــق  ــق بالإعــام حي ــة والح ــي الخصوصي ــق ف ــن الح ــق صــراع بي ــى خل ــك إل ذل
بالإعــام نشــر كل الأحــداث التــي تقــع فــي المجتمــع والقــول بغيــر ذلــك يعنــي فــرض نــوع مــن 

)1(  المرجع السابق.

)2( سعيد جبر: الحق في الصورة – المرجع السابق – ص57.

)3(  نقولا فتوش و اندريه برتران، الحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة، ط1مكتبة صادر ناشرون، بيروت، 
2003،  ص231 

)4( محمد عبد الرحمن محمد، الحق في الحياة الخاصة، المرع السابق، ص 15.
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ــح  ــن المصال ــوازن بي ــد مــن إجــراء الت ــا كان لاب ــة)1(. ومــن هن ــات الإعامي ــى الحري ــة عل الرقاب
ــع.  ــراد المجتم ــع أف ــة لجمي ــق المصلحــة العام ــا يحق المتعارضــة بم

فقــد حــدد قانــون حــق المؤلــف الأردنــي الحــالات التــي يكــون فيهــا نشــر الصــور مشــروعاً بعــد 
أن أعطــى الحمايــة القانونيــة للحــق بالصــورة بمــا يحقــق حريــة الإعــام ويحفــظ فــي ذات الوقــت 
ــورة أن  ــل أي ص ــام بعم ــن ق ــق لم ــادة )2 : »لا يح ــص الم ــث تن ــة. حي ــراد الخاص ــوق الأف حق
ــا  يعــرض أصــل الصــورة أو ينشــره أو يوزعــه أو يعــرض أو ينشــر أو يــوزع نســخاً منهــا دون
إذنٍ ممــن تمثلــه، ولا يســري هــذا الحكــم إذا كان نشــر الصــورة قــد تــم بمناســبة حــوادث وقعــت 
علنــاً أو كانــت الصــورة تتعلــق برجــال رســميين أو أشــخاص يتمتعــون بشــهرة عامــة، أو ســمحت 
الســلطات العامــة بنشــرها خدمــة للصالــح العــام، ويشــترط فــي جميــع الأحــوال عــدم عــرض أي 
ــه، أو  ــك مســاس بشــرف مــن تمثل ــى ذل صــورة أو نشــرها أو توزيعهــا أو تداولهــا إذا ترتــب عل

تعريــض بكرامتــه أو ســمعته أو وقــاره أو مركــزه الاجتماعــي«.

وفقــاً لأحــكام المــادة فقــد حــدد المشــرع الأردنــي الحــالات الاســتثنائية التــي تبيــح نشــر الصــور 
وهــي:

أولاً: الوقائع والحوادث العلنية.

ــه إذا كان متواجــداً فــي  ــى نشــر صورت ــاً لهــذا الاســتثناء لا يجــوز للشــخص الاعتــراض عل وفق
مــكان عــام؛ لأن تواجــده فــي المــكان العــام أثنــاء ممارســته لأنشــطته المهنيــة أو للتنــزه وغيرهــا 
مــن الأســباب التــي تعنــي أنــه أصبــح جــزءاً مــن هــذا المــكان، شــأنه فــي ذلــك المبانــي والطــرق 
ــبق)2(.  ــره دون إذنٍ مس ــه أو تصوي ــن النظــر إلي ــاس م ــع الن ــتطيع من ــي لا يس ــق، وبالتال والمراف
ــي  ــرون ف ــن يظه ــخاص الذي ــة كل الأش ــى موافق ــول عل ــب الحص ــن الصع ــح م ــه يصب ــث أن حي
الصــورة المأخــوذة فــي المــكان العــام)3(. والمــكان العــام هــو كل مــكانٍ أو بنــاءٍ أو ســاحةٍ أو طريــقٍ 
ــات  ــد بأوق ــر قي ــت بغي ــي أي وق ــه ف ــور الدخــول إلي ــاح للجمه ــور، أو يب ــاده الجمه ــره يرت أو غي
محــددة بأجــر أو بغيــر أجــر، أو كان يســتعمل مــن الجمهــور لأي اجتمــاع أو حفــل)4(. إن تصويــر 
المــكان العــام لا يبــرر بــث ونشــر كل الصــور بمناســبة الحــدث المــراد إعــام الجمهــور بــه بــل 
يجــب أن يكــون للصــورة هــدف أو مغــزى يتمثــل بتصويــر الحــدث وأن يكــون لهــا عاقــة مباشــرة 

)1( خالد فهمي، مسؤولية الصحفي، المرجع السابق، ص 209

)2( محمد حسين منصور، ص 114

)3(  Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi, Patrick O’Callaghan. Personality Rights 
in European Tort Law.  Cambridge University Press. 2010. P 284

)4(  قانون المرئي و المسموع المؤقت لسنة 2002 . المادة 2
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مــع الحــدث نفســه.)1( ويشــترط لإعمــال هــذا الاســتثناء أن يكــون المــكان العــام هــو الموضــوع 
الأســاس للصــورة وظهــور الشــخص فــي الصــورة جــاء بشــكل عرضــي . أمــا إذا كان الشــخص 
هــو الموضــوع الأساســي للصــورة والمــكان ظهــر كخلفيــة للصــورة فــا يجــوز التقــاط الصــورة 

ويترتــب علــى ذلــك المســؤولية المدنيــة)2(.

ثانياً: الرجال الرسميين أو الأشخاص الذين يتمتعون بشهرة عامة.

ــس  ــة كرئي ــي الدول ــة ف ــف عام ــون وظائ ــن يتول ــخاص الذي ــمية الأش ــخصيات الرس ــد بالش يقص
ــون  ــن يتول ــن الذي ــدراء العامي ــان، أو الم ــواب والأعي ــوزراء وأعضــاء مجلســي الن ــوزراء وال ال
إدارة مرافــق الدولــة.  هــؤلاء الأشــخاص يســتطيع الصحفــي نشــر صورهــم مــن دون إذن؛ 
لأنهــم يقومــون بــدور بــارز فــي إدارة شــؤون الدولــة؛ لهــذا الســبب يرغــب الجمهــور فــي متابعــة 
ــي  ــارز ف ــدور الب ــب ال ــة تلع ــث إن الصحاف ــل نشــاطاتهم. وحي ــى تفاصي ــم والاطــاع عل أخباره
إطــاع الجمهــور علــى هــذه التفاصيــل؛ فإنــه تحقيقــاً للصالــح العــام يجــوز للصحفــي نشــر صــور 

وأخبــار هــذه الفئــة مــن المجتمــع.

أمــا الشــخصيات الشــهيرة فتشــمل الشــخصيات الفنيــة، أبطــال الرياضة، رجــال الأعمــال، العلماء، 
ــور  ــب الجمه ــي يرغ ــور، والت ــدى الجمه ــة ل ــخصيات المعلوم ــن الش ــم م ــن وغيره ــال الدي رج
باســتمرار معرفــة أخبارهــا. وعليــه فــا يقــع اعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة عندمــا يتــم تصويــر 
ــن  ــا م ــة وغيره ــا المهني ــتها لحياته ــاء ممارس ــا أثن ــر صوره ــهيرة ونش ــدى الشــخصيات الش إح
النشــاطات. وعلــى الرغــم مــن إباحــة تصويــر الشــخصيات العامــة يبقــى إطــار الإباحــة مرتبطــاً 
فــي إطــار حياتــه المهنيــة. ولا يقبــل بالتالــي أي اعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة لــه إلا بعــد الحصــول 
علــى إذن مســبق . ففــي قضيــة »أميــرة موناكــو« قضــت المحكمــة بــأن الأميــر وأســرته لا يفقــدون 
ــمي دون  ــل الرس ــارج العم ــرته خ ــراد اس ــور أف ــر ص ــوز نش ــة ولا يج ــي الخصوصي ــق ف الح
رضــاه)3(. كذلــك فــي قضيــة مجلــة »كلوســر« الفرنســية التــي نشــرت صــور كيــت ميدلتــون وهــي 
عاريــة الصــدر خــال قضــاء عطلــة مــع زوجهــا فــي قلعــة فرنســية يملكهــا أحــد أقربائــه اعتبــرت 
المحكمــة فــي حكمهــا أن »منــع صــدور المجلــة لا ينــدرج ضمــن نطــاق صاحياتهــا«، مشــيرة الى 

)1(  عاء الدين خصاونة و بشار المومني، النظام القانوني للصورة الفتوغرافية : الحقوق الواردة  ووسائل الحماية 
القانونية. دراسة مقارنة في القواعد العامة وقواعد  حماية حقوق الملكية الفكرية. مجلة الشريعة و القانون، جامعة 

الإمارات، العدد 53 عليها. ص234

)2(  ففي قرار لمحكمة البداية قضُي بأن  القيام  بنشر صورة المشتكية أثناء جلوسها مع صديقتها في كوفي شوب وبدون 
إذنها وهي تمسك النارجيلة ووضع تعليق اسفل الصفحة ) السهر يحلو في عمان ( مما أدى إلى الإساءة للمشتكية 
وتعريضها وأهلها إلى انتقاد الآخرين يجعل فعل الكاتب مخالف لأحكام المواد 4، 7 من قانون المطبوعات والنشر 

/ قرار رقم 1389/2003 صادر عن محكمة بداية جزاء عمان أبدته محكمة استئناف عمان.

)3( ممدوح  المسلمي، المسؤولية المدنية الناشئة عن الاعتداء على الحق في الصورة ، المرجع السابق،  ص75
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أن »انتهــاك خصوصيــة« دوق ودوقــة كمبريــدج مــن خــال نشــر هــذه الصــور كان »موصوفــاً«. 
وقالــت إن »الحــق فــي الإعــام كان محــدوداً« فــي هــذه القضيــة، باعتبــار أن نشــر هــذه الصــور 

لا يشــكّل »واقعــاً أو نقاشــاً مرتبطــاً بالمصلحــة العامــة«)1(.

ثالثاً: إباحة التصوير بإذن السلطات العامة وتحقيقاً للمصلحة العامة.

يبــاح نشــر الصــور إذا كان بــإذن الســلطات العامــة وتحقيقــاً للمصلحــة العامــة كمــا هــو الحــال عنــد 
نشــر صــورة متهــم متخــفٍ يطلــب البحــث عنــه، أو نشــر صــورة شــخص مفقــود يطُلــب العثــور 
ــة  ــر شــرطين لإباحــة النشــر، وهمــا: موافق ــة ضــرورة تواف ــى هــذه الحال ــه)2(.  وياحــظ عل علي
الســلطات العامــة وتحقيــق المصلحــة العامــة. إلا أنــه فــي كثيــر مــن الأحــوال قــد يقبــل الصحفــي 
ــى إذن مــن الســلطات العامــة  ــا للمصلحــة العامــة دون حاجــة إل ــة تحقيق ــى نشــر صــور معين عل
وتكــون بالضــرورة ســببا لدفــع المســؤولية)3(. لذلــك كان مــن الأفضــل علــى المشــرع الأردنــي لــو 
اكتفــى بشــرط المصلحــة العامــة وحدهــا ســبباً لدفــع المســؤولية. ويتــرك فــي تلــك الحالــة المســألة 
ــي بنشــر صــور بعــض  ــوم الصحف ــد يق ــا ق ــة. فمث ــر المصلحــة العام ــق مــن تواف للقضــاء للتحق
الأفــراد الخارجيــن عــن القانــون أو صــور أشــخاص يعتــدون علــى المــال العــام بهــدف ردع هــذه 

الفئــات عــن طريــق الــرأي العــام وتحقيــق المصلحــة العامــة. 

النتائج:

ــث وجــد  - ــه. حي ــرف ب ــي الصــورة حــق راســخ معت ــه أن الحــق ف ــح مــن المســتقر علي أصب
ــم ســنواتٍ طــوال.  ــد أن شــغل باله ــون بع ــاء القان ــي  أحــكام القضــاء وآراء فقه ــك ف صــدى ذل

ضــرورة مواكبــة الحمايــة المقــررة للحــق فــي الصــورة للتقــدم العلمــي الــذي طــال تكنولوجيا،  -
فالتصويــر مــن خــال وضــع قواعــد خاصــة وصريحــة لحماية الحق فــي الصــورة وإجراءات 
فاعلــة وأهمهــا الإجــراءات الوقائيــة لمنــع الاعتــداء ووقفــه بالإضافــة إلــى الحــق بالتعويــض 

عــن الأضــرار الناتجــة عــن الاعتــداء علــى الحــق فــي الصــورة.

الحــق فــي الصــورة لــه مظهــران، مظهــر يتعلــق بالحيــاة الخاصــة للشــخص وتشــمل حمايــة  -
خصوصيتــه فــي جســده، عاطفتــه، انفعالاتــه ورغباتــه، والمظهــر الثانــي هــو مظهــر مــادي 

)1(  ”Topless Kate pictures: Duke and duchess sue French magazine Closer“. BBC News. 
14 September 2012. Retrieved 14 September 2012. 

)2(  جعفر المغربي، جعفر المغربي و حسين شاكر عساف، المسؤولية عن الاعتداء على الحق في الصورة بواسطة 
الهاتف المحمول، المرجع السابق، ص144

)3(  Gert Brüggemeier, Aurelia Colombi Ciacchi, Patrick O’Callaghan. Personality Rights 
in European Tort Law. op.cit. p197. 
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ظاهــري يتعلــق بحمايــة صــورة الإنســان كحــق ذاتــي مســتقل عــن الحــق فــي الخصوصيــة، 
بحيــث يســتطيع الإنســان أن يعتــرض علــى نشــر صورتــه بغيــر إذنــه حتــى لــو أن النشــر لــم 
يســتتبع المســاس بحياتــه الخاصــة، وقــد تــم ترســيخ الحمايــة لهــذا الحــق المســتقل بموجــب 

قواعــد قوانيــن حــق المؤلــف.

ــام  - ــي الصــورة لقي ــى الحــق ف ــداء عل ــوع الاعت ــاء بوق ــه نحــو الاكتف بالرغــم مــن اتجــاه الفق
ــى  ــث إل ــذا البح ــال ه ــن خ ــل م ــم التوص ــه ت ــرر. فإن ــراض الض ــة وافت ــؤولية المدني المس
ــى القواعــد العامــة  ــد مــن الرجــوع إل ــاب وجــود نصــوص صريحــة فاب ــي حــال غي ــه ف أن
ــة  ــام المســؤولية تحقــق العناصــر الأساســية الكامل ــة التــي تشــترط لقي فــي المســؤولية المدني

ــببية.  ــة الس ــرر وعاق ــرار والض ــي الإض ــة، وه ــؤولية المدني للمس

ــي  - ــرار الت ــدر الأض ــون بق ــاً يك ــم علن ــرض صوره ــن ع ــم ع ــدى عليه ــض المعت إن تعوي
أصابتهــم وللقاضــي فــي ســبيل ذلــك ســلطه تقديريــة فــي تحديــد نطــاق نشــر الصــور لمعرفــة 

ــة الضــرر ومــدى انتشــاره وغيرهــا مــن الظــروف المحيطــة. علني

إن تحديــد الملتــزم بالتعويــض يتأثــر بمســائل أهمهــا طريقــة نشــر الصحفي للصــور فالصحفي  -
ــة  ــداً عــن المطبوعــات الصحفي ــع مســتقل بعي ــي موق ــوم بالنشــر ف ــذي يعمــل مســتقاً ويق ال
يكــون وحــده المســؤول عــن التعويــض المدنــي وفقــاً للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي. 
ــة  ــة يكــون مســؤولاً مــع الصحيف ــي مطبوعــة صحفي ــوم بالنشــر ف ــذي يق ــي ال ــا الصحف بينم
ورئيــس التحريــر ومالــك المطبوعــة مســؤولية مدنيــة تضامنيــة فــي مواجهــة المتضــرر مــن 

نشــر الصــور وذلــك وفقــاً لأحــكام قانــون المطبوعــات والنشــر.  

ــد مــن  - ــه العدي ــرد علي ــي ت ــد وبالتال ــل هــو حــق مقي ــاً ب ــاً مطلق الحــق فــي الصــورة ليــس حق
الاســتثناءات التــي تســمح بالتصويــر وبالنشــر، حيــث إن رضــا الشــخص يعــد ســبباً لإباحــة 
ــع  ــراد أو الوقائ ــبة للأف ــواء بالنس ــة س ــة العمومي ــر الصف ــك إن تواف ــر. كذل ــر والنش التصوي
وحــق الجمهــور فــي معرفــة آخــر الأخبــار والمســتجدات يعُــد ســبباً مــن أســباب إباحــة فعــل 

ــة.  ــب المســؤولية المدني ــي دون ترت الصحف

التوصيات:

ــي  - ــتقل ف ــق مس ــورة  كح ــي الص ــق ف ــة الح ــى حماي ــص عل ــي للن ــرع الأردن ــوة  المش دع
ــة . ــة المدني ــن الناحي ــق م ــذا الح ــة ه ــد حماي ــث يؤك ــي بحي ــي الأردن ــون المدن ــوص القان نص

ــاة الخاصــة للأفــراد فــي القانــون المدنــي  - ــم الحــق بالحي دعــوة المشــرع الأردنــي إلــى تنظي
ــن  ــي م ــي الأردن ــون المدن ــن القان ــادة 48 م ــص الم ــن أن ن ــه بالرغــم م ــث إن ــي، حي الأردن
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الشــمول بحيــث تحمــي الحيــاة الخاصــة للأفــراد، إلا أن النــص علــى حمايــة الحيــاة الخاصــة 
بشــكل صريــح يوفــر حمايــة أكبــر للأفــراد.

حــث المشــرع الأردنــي علــى تنظيــم إجــراءات وقائيــة خاصــة، يتــم اتخاذهــا عنــد الاعتــداء  -
ــع  ــن أوق ــزم م ــث تل ــي الصــورة، بحي ــا الحــق ف ــة للشــخصية، ومنه ــوق المازم ــى الحق عل

الاعتــداء علــى الصــورة بوقــف الاعتــداء بمنــع النشــر وإعــادة الصــور إلــى صاحبهــا. 
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Abstract

The present study aims to determine the civil liability of the journalist for 
the violation of the right to the image. While publishing news, reports and 
investigations, the journalist captures many photos and publishes them to the 
public. Therefore, he/she may cause damages to the persons whose images are 
published. In Jordanian law, there is no specific provision that regulates the 
right to the image; however, it is still possible to refer to the general rules of the 
Jordanian civil law and the rules of copyright law.

The journalist, while practicing his/her work, aims to reach out to the public 
achieving the principle of public right of access to information. Accordingly, the 
right to the image is not absolute; rather, it is restricted. The journalist can exempt 
himself/herself from liability if they prove  that the image was taken in a public 
place, or for a public figure, or was published to serve  some public interest.




